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أولا
مفھوم الطائرات المسیرة وخصائصھ و أنواعھ.•

ثانیا•
القواعد القانونیة الحاكمة في الطائرات المسیرة.•

ثالثا
المسؤولیة القانونیة عن جرائم الطائرات المسیرة.•



المقدمة:
 مع زیادة التقدم التكنولوجي الذي یشھده العالم في السنوات •

الأخیرة، تسعى ً الدول – خاصة المتقدمة منھا – على تسخیر 
ھذا التقدم في تطویر قدراتھا العسكریة والأمنیة، وتعزیز قدرات 

الردع لدیھا.
 وتعد الطائرات بدون طیار أو ما یطلق علیھا الطائرات المسیرة •

أحد مظاھر ھذا التقدم، حیث دأبت الدول والجماعات المسلحة 
على امتلاك ھذا النوع من الطائرات  لما تتمتع بھ من قد ارت 
وتفوق لیس في الجانب العسكري فحسب، وإنما في الجانب 

التجاري والطبي والمسح الجغرافي . 
ً خفیا للتجسس و الأعمال • إن الطائرات المسیرة أضحت سلاحا

العسكریة واللوجستیة في نقاط الصراع الأساسیة في المجتمع 
الدولي.

تستخدم الطائرات المسیرة في الاعمال الارھابیة وانتھاك حقوق •
الانسان اھمھا حق الانسان في الحیاة، مما تترتب علي ھذا 

العمل غیر المشروع المسؤولیة الدولیة.



تعریف الطائرات المسیرة:❖
عرفت المنظمات الدولیة المعنیة بالطائرات على نحو یظھر وجھة نظر كل منظمة لمصطلح 

"الطائرة بدون طیار". 
عرفتھا وكالة سلامة الأوربیة  بأنھا: "عناصر نظام فردیة تتكون من الطائرات بدون طیار، �

ومحطة التحكم، عناصر النظام الأخرى اللازمة، وصلات القیادة والسیطرة وعناصر الانطلاق 
والعودة".

حلف شمال الأطلنطي فقد عرفھا بأنھا: "طائرة لا تحمل العنصر البشري، قادرة على الطیران �
تحت جھاز تحكم عن بعد أو برمجة الطي ارن المستقلة، قد تكون قابلة للاسترداد أو تكون 

مستھلكة، ویمكن أن تحمل حمولة قاتلة او غیر قاتلة، دوارة أو ثابتة الجناح".
عرفتھا وزارة الدفاع الأمریكیة بأنھا :"طائرة تعمل بالطاقة، لا تحمل العنصر البشري، یمكن �

تشغیلھا عن بعد، قد تحمل حمولة قاتلة أو غیر قاتلة والآلات بدون قائد، وھي الجزء 
والمكون الأساسي من الأنظمة بدون قائد«

إدارة الطیران الفیدرالیة FAA ) ) الطائرة بدون طیار بأنھا "جھاز یستخدم للطیران، بدون �
وجود طیار على متن الطائرة، ویشمل جمیع فئات الطائرات والمروحیات والمناطید التي لا 

تحمل طیار على متن الطائرة".
القانون الإماراتي رقم (4) سنة 2020 بشأن تنظیم الطائرات بدون طیار في إمارة دبي بأنھا �

"طائرة تحلق في الجو دون وجود القائد على متنھا وتشمل الطائرة الموجھة بالعین 
المجردة، والطائرة الموجھة عن بعد، والطائرة المسیرة ذاتیا».



http://www.youtube.com/watch?v=6ZCsu7saJdk
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التنظیم القانوني للطائرات المسیرة

دور الأمم المتحدة في صیاغة قواعد قانونیة جدیدة بشأن الطائرات بدون طیار: ❖
انعكس استخدام الطائرات بدون طیار على قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال 
أجھزة منظمة الأمم المتحدة للبحث في مختلف مسائل الموضوعات التي أثیرت حول 

الطائرات الموجھة عن بعد، والطائرات المقاتلة بلا طیار.
النقاشات التي جرت في مجلس حقوق الإنسان حول الحق في الحیاة، فمنذ أن وجھت أول 
ضربة لطائرة مقاتلة بال طیار في الیمن عام 2002  وحتى 2016 قدرت مصادر مختصة 
بالتحقیقات الدولیة عدد الأشخاص الذین قتلوا في غارات نفذتھا ھذه الطائرات بما یقارب 

4 آلاف شخص من بینھم 200 طفل. 
وقد أعرب الاتحاد الأوروبي في مناقشات اللجنة الثالثة لمجلس حقوق الإنسان عام 

2013 عن الآتي :
1- الإطار القانوني الدولي الحالي ملائم  لینظم ضربات الطائرة المقاتلة بدون طیار.✔
2- لا یمكن حمایة الحق في الحیاة بشكل مناسب وملائم  إلا بالامتثال لجمیع القیود ✔

المفروضة على استخدام القوة والتي یقررھا القانون الدولي.
یجب التخلي عن المعاییر الدولیة المركزیة بشأن استخدام القوة بما یتماشى مع ✔

الاستخدام الحالي للطائرات المقاتلة بلا طیار. 
 ینبغي اعتماد الشفافیة فیما یتعلق بجمیع عملیات الطائرات المقاتلة بال طیار لتقریر ✔

المسئولیة الدولیة.



قرارات منظمة الامم المتحدة:❖
أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة العدید من القرارات �

والتوصیات، طالبت من خلالھا الدول باستخدام تكنولوجیا 
الاتصالات ً، وتعزیز ً سلمیا والمعلومات – وھذا ینطبق على 
الطیارة بدون طیار- استخداما التعاون الدولي فیما بینھا لتحقیق 
أمن الفضاء المعلوماتي، ومكافحة إساءة استعمالھ في أعمال 

إجرامیة.
� RES / A / 121 والقرار RES / A / .55 / 63 منھا القرار رقم

56 / الصادران عن الدورة الخامسة والخمسین لعام ،2000 
والمتعلقان بإیجاد الأساس القانوني لمكافحة إساءة استعمال 

تكنولوجیا المعلومات لأغراض إجرامیة. 

وتم اعتماد الاستراتیجیة العالمیة لمكافحة الإرھاب لعام 2006 �
بالقرار رقم 60 / .288.

واتفقت الدول الأعضاء على تنسیق الجھود المبذولة على �
الصعیدین الدولي  والإقلیمي لمكافحة الإرھاب بجمیع أشكالھ 

ومظاھره عبر الأنترنت. 



الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتھا الثانیة والسبعین لعام 2017 �
 RES / / 284 72 استراتیجیة الأمم المتحدة العالمیة لمكافحة الإرھاب بالقرار"

 / A
أعرب مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1963 لسنة 2010 عن قلقھ إزاء �

استخدام الإرھابیین للتكنولوجیا الجدیدة للمعلومات والاتصالات، خاصة الإنترنت 
لأغراض التجنید والاتصالات، واستخدام الطائرات بدون طیار في أعمال إرھابیة، 
إضافة إلى تمویل أنشطة الإرھاب ین لشراء ھذه الطائرات وإعدادھا. أكد مجلس 
الأمن على أھمیة التعاون بین الدول لمنع الإرھابین من استغلال التكنولوجیا 
والاتصالات والموارد، وأنھ لا یمكن ھزیمة الإرھاب بالقوة العسكریة وتدابیر إنفاذ 

القانون والعملیات الاستخباریة وحدھا.
في عام 2017 أصدر مجلس الأمن القرار 2341 تناول فیھ بصفة مباشرة الأخطار �

التي تھدد السلم والأمن الدولیین بسبب الأعمال الإرھابیة، وطالب بمواصلة 
الجھود الجماعیة المبذولة عالمیا وإقلیمیا لمكافحة الإرھاب، بما یتفق والتزامات 

الدول  الأعضاء ذات الصلة بكفالة احترام حقوق الإنسان وسیادة القانون. 
وأكد على ضرورة اتخاذ ما یلزم من تدابیر لمنع الإرھاب ومكافحتھ، لاسیما عن �

طریق حرمان الإرھابین من الوصول لوسائل تنفیذ ھجماتھم بما في ذلك تعزیز 
أمن الھیاكل الأساسیة الحیویة لتي یسھل استھدافھا بالطائرات بدون طیار.



المسؤولیة الدولیة عن استخدام  الطائرات المسیرة
المسؤولیة الجنائیة الدولیة:❖

لقد عرف نظام المسؤولیة الجنائیة الدولیة تطورا بارزا ابتداء بالفرد ثم الأشخاص المعنویة ومستقبلا  أضحت بوادر 
مسؤولیة جدیدة لنوع أو صنف جدید لم یألفھا الفقھ أو  القانون ألا وھو الأسلحة الذكیة القاتلة،  (الطائرات المسیرة) . فھل 

یمكن مساءلتھا في حال استخدامھا في الأعمال الارھابیة و حقوق الإنسان؟
للإجابة على ھذا السؤال ھناك اتجاھین لتحدید المسؤولیة الجنائیة لھذه الأسلحة:

الاتجاه الأول: مسؤولیة المبرمج أو المصنع:
من الناحیة الواقعیة لا یمكن مساءلة الطائرات المسیرة لأنھا لا تمتلك لعناصر الأھلیة فھي خاضعة لإرادة وإدراك جھات 
متعددة، قد یكون من بینھا المصنع أو المبرمج. ففي ھذه یمكن اسناد المسؤولیة المدنیة عن الاضرار المترتبة من جراء 

استخدام ھذه الاسلحة إلى الشركات المصنعة أو المبرمجة باعتماد نظام یشبھ نظام المسؤولیة المطلقة عن المنتج.
وھذا غیر ممكنا في غیر حالة الإھمال بقصد أو دون قصد لسببین ھما:

الأول: ھو توضیح المصنعین و البرمجیین للجھات التي تقوم بشراء ھذه الطائرات إمكانیة قیامھا من تلقاء نفسھا �
بمھاجمة الأھداف الخاطئة .وبالتالي المسؤولیة تقع على من یقوم بإرسالھا للأعمال الارھابیة.

الثاني: تعطل المسؤولیة بسبب ادعاء المصنعین و المنتجین و المبرمجین بأن ھذه الطائرات  تتمتع بالاستقلال الذاتي.�
كما إن القرارات التي تتخذھا ھذا النوع من الطائرات التي تعتمد على برامج الذكاء الاصطناعي المدمج فیھا، فعندما ترتكب جرائم عمدیة وغیر عمدیة لا •

یمكن اعتبارھا إخفاقات فنیة وبالتالي لیس من السھل توجیھ المسؤولیة عن أخطائھا إلى من قام بتصمیم وبرمجة تلك الاسلحة.



یمكن الاستناد إلى نص المادة (25) (3) (أ) من نظام روما الأساسي التي تنص على «... أو بالاشتراك مع آخر عن طریق �
شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان الشخص الآخر مسؤولا جنائیا..» 

لتقریر  مسؤولیة المبرمج أو مصمم الطائرات  أمر یلقى على عاتق المحكمة لتفسیره و تقریره وإثبات القصد الجنائي.•
صعوبة تحدید من تقع علیھ المسؤولیة لوجود عدد كبیر من الاشخاص المشاركین في البرمجة وإثبات اتجاه نوایاھم •

لتصمیم أنظمة للطائرات تنتھك القوانین.

ثانیا- الاتجاه الثاني: مسؤولیة المستخدم:❖
 تطبیق قواعد المسؤولیة التقلیدیة قد لا تكون ملائمة إذ یصعب تطبیقھا لتأكید مساءلة القادة العسكریین أو المقاتلین عن 
جرائم لم یرتكبونھا ولم یساھموا في تحقیقھا بل ھي نتاج قرار یتخذه النظام المتصل بالطائرة بصفة ذاتیة في بعض الاحیان. 

ومن غیر المنطقي ایضا امتثال الطائرة لقواعد المسؤولیة الجنائیة الدولیة. 
رأي الخبراء عام 2019 باستحالة انطباق المسائلة على الروبوت وصعوبة تطبیقھا عمن یكونوا غیر مساھمین في إحداث 

الجرائم ومن غیر المقبول استبعاد البشر أثناء تطبیق القوة الممیتة.

في الاخیر یمكن القول بأنھ لا یمكن تحمیل أي طرف للمسؤولیة سواء كان المصنع أو المبرج أو المستخدم في ظل غیاب 
قواعد قانونیة او اتفاقیات دولیة تسند المسؤولیة لأحد الاطراف.



ثانیا- المسؤولیة الدولیة المدنیة:
1- - مسؤولیة دولة الجنسیة:❖

ھناك اتجاه یدعو إلى  تحمیل دولة الجنسیة المسؤولیة القانونیة مما یؤدي إلى إعفاء المستخدم والصنع من المسؤولیة إلا 
فیما یتعلق باستعمالھا على أیدي جھات فاعلة من غیر الدول ذلك أن تطویر الأسلحة بشكل مستقل یؤدي إلى انتھاك 
الحقوق وھو ما یدعو إلى إلزام مطوري ھذا النوع من الطائرات بنسبة معینة من السیطرة البشریة ضمانا لمراعاة القواعد 

القانونیة.
وبالتالي فإن إنتاج أو تطویر أي سلاح  بالأخص الطائرات المسیرة یجب أن یتوافق مع قواعد القانون الدولي، وضمانة 
عدم انتھاك القانون بأن تكون مبرمجة على احترام وعدم اختراق قواعده.. وھذا العبء یقع على دولة جنسیة الطائرات 

المسیرة.

2-- مسؤولیة الدولة المستخدمة:❖
تعني المسؤولیة التقلیدیة للدول: « مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم أي عمل أو واقعة تنسب إلى أحد اشخاص 

القانون الدولي وینجم عنھا ضرر لشخص من اشخاص القانون الدولي، وما یترتب على ذلك من التزام الأول بالتعویض»
تتحقق المسؤولیة الدولیة التقلیدیة بتوفر عنصریة ھما: الفعل الدولي غیر المشروع عنصر (الخطأ) الذي یرتب حصول 

ضرر لدولة أخرى (عنصر الضرر) و العنصر الثالث (عنصر العلاقة السببیة).



في مجال موضوع المسؤولیة الدولیة عن استخدام « الطائرات المسیرة» في انتھاك القواعد القانونیة لابد من عرض •

نوع آخر من المسؤولیة الدولیة وھي المسؤولیة على أساس المخاطر وتحمل التبعة (المسؤولیة الموضوعیة) وھي 

التي تبنى على ركنان فقط ھم الضرر و العلاقة السببیة بصرف النظر عن الخطأ.

3- مسؤولیة المخاطر: « وضع قانوني تلتزم بمقتضاه الدولة المنسوب إلیھا القیام بعمل أو بنشاط مت بتعویض الضرر 

الذي یصیب دولة أخرى أو أحد رعایاھا نتیجة ھذا العمل أو النشاط».

وطبقا للمادة 31 من مشروع الامم المتحدة لعام 2001 فإن الدولة المسؤولة ملزمة بجبر الضرر الناجم عن الفعل غیر 

مشروع دولیا».

أنھ على الرغم من عدم وجود اتفاقیة خاصة تنظم الطائرات المسیرة وكذلك كل الاسلحة المعززة بتطبیقات الذكاء •

الاصطناعي إلا أنھ یمكن إدراج ھذه الاسلحة مبدئیا تحت نطاق تطبیق اتفاقیة حظر أو تقیید اسلحة تقلیدیة معینة .

واخیرا أن مساءلة القادة ستكون مدنیة ولیست جنائیة لعدم وجود جزاء جنائي مقرر لھذه الحالات المستحدثة.




